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  موجه الى كافة وحدات التحقق والتحصيل في بيروت والمناطق بشأن الحقوق
   المترتبة لصالح الخزينة العامة على تقليسات التجار

  
 459 بموجــب المــادة 304/1942در بالمرســوم الاشــتراعي رقــم اصالــ      حــدد قــانون التجــارة البريــة 

 الـذين لـم يتخلفـوا عـن هـا علـى دائنـي التقليـسةوما يليها، أحكام الإفـلاس وأصـول تحقيـق الـديون وتوزيع
إبـــراز المـــستندات المثبتـــة لـــديونهم فـــي المهـــل المحـــددة لهـــم وذلـــك بعـــد حـــسم مـــصاريف إدارة التفليـــسة 

  والإعانات التي منحت للمفلس أو لعائلته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين،
  

ى المفلسين لصالح الخزينـة العامـة، تعتبـر ولما كانت الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة عل  
ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال المكلف المنقولة منها وغير المنقولـة وذلـك حتـى فـي 

  حالة الصلح الاحتياطي او التصفية القضائية او الإفلاس،
لتجــار تتــصف ولمــا كانــت الإعلانــات القــضائية التــي تــرد وزارة الماليــة بــشأن تفليــسات بعــض ا  

بطابع العجلة وتستدعي بالتالي من الدوائر المالية المختصة موجب إعطائها الأولويـة مـن أجـل إثبـات 
تحقيــق ديــون الخزينــة العامــة علــى المفلــس وإبــلاغ وكيــل التفليــسة بهــا خــلال المهلــة القانونيــة المحــددة 

يون أم علــى مــستوى إبــلاغ لهــذه الغايــة، وذلــك لأن أي تقــصير أو إهمــال إن علــى مــستوى تحقيــق الــد
وكيـــل التفليـــسة فــــي الوقـــت المناســـب قــــد يـــؤدي دون شـــك الــــى حرمـــان الخزينـــة العامــــة مـــن حقوقهــــا 
  والإضرار بالتالي بالمال لتعذر تحصيل تلك الديون بعد تصفية التفليسة وتوزيع أموالها على الدائنين،

 والرســـوم وتحـــصيلها فـــي بيـــروت لـــذلك، يطلـــب مـــن كافـــة الوحـــدات الماليـــة المعنيـــة بتحقيـــق الـــضرائب
والمحافظــات وفــي حــدود الــصلاحيات التــي تعــود الــى كــل وحــدة منهــا، المبــادرة فــور تبغهــا الإعلانــات 

  :القضائية المتعلقة بتفليسات التجار الى
  .تحقيق الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة على المفلس المعني بالإعلان القضائي - 1
 .لغ المتوجبة ضمن المهلة القانونيةإبلاغ وكيل التفليسة بالمبا - 2

 .طلب تسجيل إشارات الحجز اللازمة على أموال المفلس لضمان قيمة التكاليف المتوجبة - 3



إفادة مديرية المالية العامـة تباعـا عـن الإجـراءات المتخـذة بخـصوص كـل حالـة إفـلاس أبلغـت  - 4
 .آخربها الوحدة أصولاً من المراجع المختصة أو أخذت بها علما بأي طريق 

  
وإذ تؤكد مديرية المالية العامة على موجب التقيـد بمـا تقـدم، تـرى ان أي تلكـؤ أو إهمـال او تبـاطؤ 
فــي التنفيــذ، ســيعرض المخــالف للمــساءلة المــسلكية فــضلاً عــن تحميلــه عنــد الاقتــضاء، مــسؤولية 
ــا وقــضا ئيا تقــصيرية مبنيــة علــى أســاس وجــود خطــأ شخــصي، تتــيح لــلإدارة الماليــة مطالبتــه إداري

  . بتعويض الخزينة العامة من أمواله الخاصة عن كامل الأضرار اللاحقة بالمال العام
                                  
                   

  


